
91 

 الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ 
ISSN 1813-7733 

 )104-91ص  (م2006  سمبردي, المجلد الثالث
 

 التعامل بالأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية
 

   ∗مفيض الرحمن. م . ب 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله 
 : وبعد. حبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوص

 

فقد تطورت الأنشطة الاقتصادية والتجارية  وتنوعت في العصر الراهن أآثر من أي وقت مضى، 
مما يستلزم معه إيجاد الحلول الإسلامية لكثير من القضايا المستجدة المتعلقة بها، سواء آانت لها 

 الاقتصاد الإسلامي،  وتأصيل مبادئه ةلا،  دعما للحرآصلةـ مباشرة أو غير مباشرةـ بالقديم أو
 ومن أنواع التعامل المالي. وأهدافه وأحكامه في ضوء ما بينه القرآن والسنة واجتهادات الفقهاء

ومن ثم جاءت فكرتي  لإعداد . التعامل بالأوراق التجاريةالتي شهدت طفرة اقتصادية آبيرة 
 :  في المباحث الثلاثة الآتية-إن شاء االله  -وسأتناولها. البحث في هذه القضية

 

 . لمحات تاريخية عن الأوراق التجارية في العصر القديم:  المبحث الأول
 .ووظائفها التعريف بالأوراق التجارية وخصائصها وأنواعها:  المبحث الثاني
 .الأسس الفقهية للتعامل بالأوراق التجارية: المبحث الثالث

 .ثوخاتمة في نتيجة البح
 

  المبحث الأول
 

 لمحات تاريخية عن الأوراق التجارية في العصر القديم
ازدهرت التجارة في المجتمعات الإسلامية التي آلت إليها قيادة التجارة العالمية بين الشرق 
والغرب منذ القرن التاسع الميلادي، ويعني ذلك ضمن ما يعنيه نمو أنشطة التصنيع والزراعة 

وقد يسرت التجارة وما صحبها من .  والتبادل التجاري والنقل والمواصلاتوالتخزين والتعبئة
ازدهار حرآة النقل والمواصلات تأثير الحضارة الإسلامية بتشريعاتها وقوانينها في الفكر 
الأوربي، وانتقال بعض المصطلحات الفقهية والأنظمة التشريعية إلى اللغات الأوروبية والفكر 

 بصمات هذا التأثير شاهدة عليه، ففي اللغة الفرنسية ـ مثلا ـ  عدد لو ما تزا . 11القانوني الغربي
 :من ذلك. 22 من أصولها العربيةةمن المصطلحات التجارية المستمد

ضريبة وفريضة  التي استمدت منها الكلمة الفرنسية دونما : ، بمعنى" Fardeau" آلمة  -1
 .تغيير

آلمة مخزن العربية بالمعنى نفسه، أو بمعنى ، الفرنسية المأخوذة من "Magasin"وآلمة  -2
 .حانوت أيضا

طرح وزن الوعاء أو الغلاف الذي توضع فيه : ، بمعنى" Tare" أما آلمة الفرنسية  -3
 .السلعة من الوزن الإجمالي ، فمأخوذة من الكلمة العربية طرح بلفظها ومعناها

 أو ديوان الجمرك مكانا الجمرك أو الديوان: الفرنسية ، بمعنى"  Douane"وآذلك آلمة  -4
 .ديوان : وموظفين، فقد استمدت من نظيرها العربي

الرسوم ، : في آثير من اللغات الأوروبية ، بمعنى ة، المعروف" Tarif" وأيضا آلمة  -5
 . تعريفة: مأخوذة من اللفظ العربي 
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 .  33"حوالة " الفرنسية التي تعني التظهير ، فمستمدة من العربية " Aval"أما آلمة  -6
 

وقد استلزم هذا الازدهار التجاري نموا متناسبا معه في تنظيم وسائل التبادل وأساليب الدفع 
والائتمان؛  تيسيرا لهذا التبادل وخفضها لتكلفة ، آما اقتضى هذا الازدهار إقامة مؤسسات وظهور 

لظروف وفي هذه ا. أنشطة تهدف إلى توفير التمويل لمعاملات التجارة والتصدير والاستيراد
 الأوراق التجارية السائدة في المعاملات الحديثة، حتى هاهتدى التجار المسلمون إلى تداول ما يشب

 (Paper Economics)غدت اقتصاديات الدول الإسلامية في العصور الوسطى اقتصاديات ورقية 
 :ومن ذلك .
 

لمحرر إلى أحد هو في العرف التجاري آان يدل على أمر آتابي من ا: ـ التعامل بالصكوك1
ويشبه الصك بهذا التحديد الشيك . الصيارفة بدفع مقدار من النقود لحامل الصك أو لشخص يعينه

تسمت لغة الصك وقد ا. وإن لم يكن مطبوعا, صرفي الذي يجري به التعامل الآن في العمل الم
 في المتحف بالإيجاز والتوقير للمخاطب ،فيما يوضحه  النموذج التالي الذي لا يزال محفوظا

رجاء أن يدفع الأآبر أبو الخير خيار لحامله مائة دينار لبيت أمين . باسمك يا رحيم: " البريطاني
وفي الجانب الأعلى من هذا الصك ". أبو ذآرى) م1140يوليوـ أغسطس ( 1451آب . الدولة

 .44"خالصة دينار 100"آتبت عبارة 
 

لتاء اء أو بضمها أو بضم السين وفتح اتح السين والتسفتجة ـ بف: لسفاتج جمع، مفردها:  ـ السفاتج2
 . الشيء المحكم: ، وهو الأشهر ـ ، وهي آلمة معربة، أصلها الفارسي سفتة، بمعنى

 

معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر في بلد ليوفيه "بأنها : وتعرف السفتجة في الفقه
 .55"ئبه أو دائنه في بلد معينالمقترض أو نائبه أو مدينة إلى المقرض نفسه أو نا

 

يدفع تاجر مالا بطريق القرض ليدفعه إلى صديقه في بلد "بأن : وعرفها صاحب دستور العلماء 
 .66"آخر، وإنما أقرضه ليستفيد سقوط خطر الطريق

 

 .77ويسير الدسوقي في حاشيته إلى أن السفتجة تماثل ما آان يعرف في أيامه بالبالوصة
 

 السفاتج منذ هوقد عرفت المجتمعات الإسلامية التعامل بما يشب:  ة عن السفتجةالخلفية التاريخي
من ) الفضة المضروبة دراهم( أن ابن الزبير آان يأخذ الورق : عصر الصحابة، فقد روى عطاء

وآذلك آان ابن عباس يأخذ الورق بمكة على . ، فيكتب لهم إلى البصرة، وإلى الكوفةةالتجار بمك
 .  88لى الكوفة بهاأن يكتب لهم إ

000 

وفيما بعد أصبحت السفتجة في الغالب عملا من اختصاص الصيارفة الذين آانوا يأخذون المال من 
العميل ويحولونه إلى المستفيد في بلد آخر عن طريق وآلائهم الذين يقومون بدفع المال لمحول إلى 

لصيارفة ووآلائهم في تحويل النقود ويشبه عمل ا. العميل نفسه أو نائبه أو دينه نظير مقابل معين
 باستثناء أن البنوك 99تلك الأيام عمل البنوك ومراسليها في الوقت الراهن، فيما يلاحظ جويتين

يغلب قيامها بأخذ النقود من العميل في بلد من البلاد بعملة هذا البلد وترسل قيمتها بعملة البلد الآخر 
تضمن صرفا، وآان العميل يعطي الصيرفي نقدا بعملة أما السفتجة فلا ت. الذي يتم القبض فيه

 .معنية آالدنانير لنقلها إلى محل تسلمها بالعملة نفسها
وقد انتقلت أحكام التعامل بالسفتجة إلى المدن التجارية الإيطالية  التي آانت على صلة قوية 

  .1010لبلاد الأوربيةبمراآز التجارة الإسلامية، وانتقلت تلك الأحكام من هذه المدن إلى سائر ا
 

وتعني إضافتها إلى . الرقاع جمع،مفرده رقعة، وهي القطعة مما يكتب عليه: ـ رقاع الصيارفة3
ولعل الصورة الحية لهذا .الصيارفة اختصاصهم في الإصدار وضمان التداول والوفاء بقيمتها

 أموالهم للصيرفي ، أهل البصرة آانوا يتعاملون بإعطاء: التعامل هي ما ذآر الرحالة ناصر من 
ويأخذون منه صكوآا يدفعونها عند شراء حاجاتهم ويحولون الثمن على الصيرفي الذي أصدرها، 
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 .1111ولا يستخدم المشتري شيئا غير صك الصراف طالما آان يقيم بالمدينة
 

ظهرت هذه الصكوك منذ عصر الصحابة، وترجع أقدم إشارة لهذه الصكوك :  ـ صكوك البضائع4
أن صكوآا خرجت للناس في زمن مروان بن : "صف القرن الأول الهجري، ففي الموطأإلى منت

الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت 
أتحل بيع الربا : ورجل من أصحاب النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ على مروان بن الحكم، فقالا 

هذه الصكوك، تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن :أعوذ باالله، وما ذلك؟ فقالا: يامروان؟ فقال
فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى . يستوفوها

   . 1212"أهلها

بن الحكم لجنودها وعمالها في هذه الصكوك التي خرجت زمن مروان وإنما آانت الدولة تدفع 
وهذا . وهي بهذا أشبه بأن تكون أجرة مؤجلة الدفع إلى مواسم الغلال. واتبهم المستحقة لهممقابل ر

 .الجانب من   التعامل  صحيح لجواز تأجيل الأجرة المستحقة إلى وقت معين بلا خلاف
 

بأنه صيغة معينة يكتبها حامل  :يعرف التظهير في القوانين  الحديثة:  Endorsement ـ  التظهير5
لدين على ظهر السند يأمر فيها المدين بدفع قيمة السند إلى الشخص الذي يظهره له أو سند ا
 : أقسامةوينقسم التظهير  إلى ثلاث. 1313لأمره

 

وهو الذي يتم بمقتضاه نقل حقوق المظهر آلها في  الورقة للمظهر : التظهير التمليكي: أولها
 . إليه،ويسمى التظهير التام

 

وأآثر . وهو نوع من التوآيل في مطالبة محرر الورقة التجارية بالوفاء: وآيليالتظهير الت: والثاني
ما يقع التعامل به في البنوك، حيث يظهر المستفيد الشيك ويترآه في البنك لتحصيل قيمته وإيداعه 

 .في حسابه نظير عمولة أو جعل ، فهو وآالة باجرة في اصطلاحات الفقه الإسلامي
 

بحيث يكون للمظهر . وهو رهن الورقة التجارية توثقا بدين من الديون: أمينيالتظهير الت: والثالث
وإذا اعتبرنا الأوراق التجارية من الأموال المنقولة . الحق في استرداد الورقة بمجرد الوفاء بالدين

 ففي جواز رهنها اختلاف رأما إذا اعتبرت ممثلة لدين على محر. ، فلا إشكال في جواز رهنها
 : تاليلالنحو ا

 

جوز بيعه، وآل ما جواز رهن الدين في الدين للمدين دون غيره، فإنه ي: أ ـ مذهب بعض الأحناف
 .   وهو الرأي المرجوح في مذهب الشافعية والحنابلة. 1414هنهيجوز بيعه جاز ر

ب ـ ويخالف المالكية الجمهور ويرون جواز رهن الدين للمدين ولغيره، إذ ما في الذمة 
  .1515آالحاضر

 

أن مصطلح التظهير نفسه آان متداولا بين آتاب الشروط والموثقين  : ةويثبت من الوقائع التاريخي
الذين آان من عاداتهم آتابة التحويلات للحقوق على ظهر الوثيقة الأصيلة،  فقد ذآر النويري في 

 بقي منه صار إذا أقر المقر له بأن الدين أو ما:" مصطلح التظهير نفسه في قوله1616نهاية الإرب
صار ..بأن الدين المعين باطنه..أقر فلان، وهو المقر له باطنه: لغيره آتب على ظهر المكتوب

 ".   وبحكم ذلك وجبت له مطالبة المقر باطنه بالدين.. من وجه صحيح لفلانتووجب
 

وقد أسهم في الوصول  إلى هذه النتيجة وفي تيسير تداول الأوراق آل من الصيارفة ووآلاء 
 . لتجارا
 

 : فكان من أهم أنشطتهم في هذه الأثناء: أما الصيارفة
لنقود وعزل المغشوش منها ومعرفة أوزانها ووضعها في أآياس أو صرر مختومة ـ اختيار ا1

 .   بخاتمهم مع آتابة الأوزان والعدد على وجه الصرة أو الكيس
اتج ورقاع الصيارفة التي تشبه ـ تيسير الائتمان وإصدار الأوراق التجارية ، آالصكوك والسف2
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 .1717إلى حد آبير نظائرها المعروفة في التعاملات التجارية الحديثة
 

 : لأمرين التاليينفتلخص وظائفهم في ا:  ار ونوابهموأما وآلاء التج
تخزين البضائع المرسلة إليهم من التاجر الأجنبي باستئجار قاعة خاصة أو بتدبير مكان  -1

 . التجار لحفظ البضاعةفيما آان يطلق مخزن 
 .تمثيل التاجر الأجنبي أمام المحاآم في القضايا التي يكون طرفا فيها -2

 

 المبحث الثاني
 التعريف بالأوراق التجارية وخصائصها وأنواعها ووظائفها

 

 :تعريف الأوراق التجارية: أولا 
ئق المكتوبة تطلق الأوراق التجارية في القوانين التجارية المعروفة على عدد من الوثا 

وفق اشتراطات شكلية، تتضمن تعهدا أو أمرا بدفع مقدار من النقود عند الاطلاع على الوثيقة أو 
 . في موعد معين أو قابل للتعيين

 : وقد قدم شراح القانون عدة تعريفات لهذا الاصطلاح، من بينها
التظهير أو (جارية ـ إن الورقة التجارية عبارة عن محرر مكتوب قابل للتداول بالطريق الت1

، ويمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود يستحق الوفاء، بمجرد الاطلاع أو أجل معين، )التسليم
 . 1818ويجري العرف على قبوله، آأداة للوفاء بدلا من النقود

 قابلة للتداول، 1919الأوراق التجارية صكوك :"على عثمان الفقي بقوله بأنها/ عرفها الدآتورـ 2
ديا، تستحق الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد   أجل قصير، يجري العرف على قبولها تمثل حقا نق

 .2020"باعتبارها أداة للوفاء

 : خصائص الأوراق التجارية: ثانيا 
يظهر لنا من هذا التعريف أن خصائص الأوراق التجارية التي تميزها عن غيرها من 

 الصكوك المشابهة
 

 :، هي2121تتلخص في أربع خصائص
 الأوراق التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية، فهي تنتقل بطريق التظهير :بلية التداولقا) 1(

وقابلية الأوراق التجارية للتداول هي التي . إذا آانت إذنية، أو بطريق التسليم إذا آانت لحاملها
 ثم لا يند رج ومن. تحقق انتقالها السريع من يد لأخرى، وتجعلها تتبوأ مرآز النقود في  المعاملات

 شخص معين، والتي لا تقبل الانتقال إلا مالأوراق التي تصدر باس: في عداد الأوراق التجارية 
 .بطريق حوالة  الحق المدنية، وآذلك الفواتير التي تحمل بيانا بقيمة البضائع التي اشتراها التاجر

من النقود؛ لأن الصكوك التي تمثل الأوراق التجارية دائما حقا بمبلغ : تمثيلها حقا نقديا) 2(
تتضمن دفع مبلغ معين من النقود في أجل معين هي وحدها التي تصلح بديل النقود في المعاملات 

ولذلك لا يعد سند الشحن البحري وتذآرة النقل البري أو الجوي . وتتهيأ لها فرص التداول السريع
لأن هذه الصكوك ولو أنها قد تكون وصك  الإيداع في المخازن  العامة من  الأوراق التجارية؛ 

 . قابلة للتداول بالطرق التجارية ، فإنها لا تمثل حقا نقديا، بل تمثل البضائع المنقولة أو المودعة
 تمثل الورقة التجارية دينا يستحق الدفع :استحقاقها الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد أجل قصير) 3(

 ستة أشهر مثلا، بحيث يستطيع حاملها أن يحصل ولاطلاع أو بعد أجل قصير آثلاثة أبمجرد ا
الأسهم (ومن هنا تخرج الأوراق المالية . على قيمتها فورا عن طريق خصمها لدى البنوك

التي تصدرها الشرآات أو البنوك وغيرها من الهيئات العامة، من عداد الأوراق ) والسندات
بالطرق التجارية وتمثل حقا بمبلغ من النقود التجارية ؛ لأن هذه الأوراق ـ وإن آانت قابلة للتداول 

ـ فإنها صكوك طويلة الأجل تصدر لمدة حياة الشرآة فيما يتعلق بالأسهم ولمدة عشر أو عشرين أو 
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ثلاثين سنة فيما يتعلق بالسندات، الأمر الذي يجعلها عرضة لتقلب الأسعار في السوق تبعا 
لبنوك ويجعلها بالتالي عاجزة عن الحلول ى اية، ومما يستحيل معه خصمها لدللظروف الاقتصاد

 . محل النقود في المعاملات
 لا يكفي توفر الخصائص المتقدمة لاعتبار الورقة :جريان العرف على قبولها أداة وفاء) 4(

التجارية،بل يجب فضلا عن ذلك أن يجري العرف على قبولها أداة وفاء تقوم مقام النقود في 
المستحقة الوفاء من قبيل الأوراق التجارية،  تبر آوبونات الأسهم والسنداتولذلك لا تع. المعاملات

ذلك لأنها وإن آانت قابلة للتداول وتمثل مبلغا من النقود هو أرباح الأسهم أو فوائد السندات 
وتستحق الدفع بمجرد تقديمها للهيئة  المصدرة، فإن العرف لم يجر بعد على اعتبارها أداة وفاء 

 . آالنقود
تفترق الأوراق التجارية عن الأوراق المالية، :  بين الأوراق التجارية والأوراق المالية)5(

، وإن آانت هي الأخرى متداولة على وجه العموم في أن 2222آالعملات والأسهم و السندات
العملات لها صفة رسمية في الإصدار وفي قبولها حيث لا يتوقف قبول الوفاء بها على رضا 

 . عد الوفاء بها نهائياالدائن، وي
 

أن علاقة صاحب السهم بالشرآة التي :  عن الأسهم من جهة (Shares) وتفترق الأوراق التجارية
تصدر علاقة مشارآة، وليست علاقة دائن بمدين، بخلاف الورقة التجارية التي تعد علاقة المحرر 

 في ذلك، وإن اختلفت عنها  (Debentures) وهي آالسندات. بالمستفيد بها علاقة بين دائن ومدين
 . 2323في عدم التداول نظرا لطول مدة القرض الذي تمثله في الغالب

ومع ذلك فإن الأوراق التجارية والأوراق المالية جميعا تشترك جميعا في أهميتها في التعامل 
 .التجاري وتيسير التبادل وخفض تكلفته، وإن اختلفت أهداف آل منهما

 

 : اق التجاريةأنواع الأور: ثالثا 
تتنوع الأوراق التجارية إلى أنواع آثيرة؛ لأن آل صك يبتدعه العمل وتتوفر فيه  

ويجري العرف على قبوله أداة وفاء في المعاملات يعتبر من قبيل  خصائص الأوراق التجارية
 .الأوراق التجارية

 

 .2424الكمبيالة، والشيك، والسند الإذني: ومن أهم أنواع هذه الأوراق
 

  الكمبيالة ورقة تجارية تتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب، إلى شخص يسمى : الكمبيالة-أ
المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين، لإذن أو لأمر 

 وتعد الكمبيالة أقدم وأهم ).أو الحامل الكمبيالة إذا آانت لحاملها( شخص ثالث هو المستفيد 
ولذلك خصص لها . وأهم هذه الأوراق. لغربية  القوانين االأوراق التجارية ظهورا في تاريخ

القانون التجاري المصري أربعا وثمانين مادة، مع الاآتفاء بالنص على أحكام غيرها من الأوراق 
ء وقد يفيد ذلك في تفسير احتفاء الفقها. لحاق بهاة في أقل من أربع مواد بأسلوب الإالتجاري

المسلمين بالنص على حكم السفتجة التي تقابل الكمبيالة وإغفال النص على أحكام الصكاك 
 :وصورتها آالآتي. والرقاع

 

)المبلغ بالأرقام (  )                                                                       التاريخ( القصيم في 
 ...فرع/ البنك الإسلامي

 ).ميعاد الاستحقاق( في ) المبلغ بالحروف( ـ  أو لحامله ـ مبلغ ) اسم المستفيد( أو لأمر ادفعوا لإذن 
                                                                                                           توقيع الساحب

 

 إلى شخص آخر، هو المسحوب   الشيك ورقة تتضمن أمرا من شخص هو الساحب:ب ـ الشيك
عليه،ويكون في العادة أحد البنوك، بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع لأذن أو لأمر 

 :وصورته آالآتي.   2626)أو لحامل الشيك إذا آان لحامله(، 2525شخص ثالث هو المستفيد
)المبلغ بالأرقام  (                                     )                                         التاريخ( القصيم في 

 ....) رقم ... شارع ( التاجر بداآا ) اسم المسحوب عليه( إلى 
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 . ، والقيمة وصلت)ميعاد الاستحقاق( في ) المبلغ بالحروف ( ـ أو لحامله ـ ) اسم المستفيد( ادفعوا لإذن أو لأمر 
                                                                          توقيع الساحب                                 

 

، ) ـ حب ـ والمستفيد ـ المسحوب عليهالسا( ويشبه الشيك الكمبيالة في ثلاثة أطرافهما 
أن المسحوب عليه في الشيك يكون مصرفا من المصارف في الغالب، :لكنهما يختلفان في 

 . ق أداء قيمة الشيك عند الاطلاعوفي استحقا
 ويسمى أيضا السند لأمر، هو ورقة يتعهد محررها بمقتضاها بأن يدفع مبلغا :جـ ـ  السند الإذني

أو ( معينا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين لإذن أو لأمر شخص آخر هو المستفيد 
المحرر :  والكمبيالة هو ثنائية أطرافه عن الشيكهوأهم ما يميز). لحامل السند إذا آان لحامله

 :وصورته آالآتي.   والمستفيد
 

 )المبلغ بالأرقام            (              )                                                         التاريخ( القصيم في 
 .، والقيمة وصلت)ميعاد الاستحقاق( في ) بلغ بالحروفالم( ـ  أو لحامله ـ مبلغ ) اسم المستفيد( أتعهد بأن أدفع لإذن أو لأمر 

                                                                                                           توقيع المحرر
 :2727التجاريةوظائف الأوراق : رابعا 

 :تؤدي الأوراق التجارية الوظائف التالية
د بين الأقاليم والبلاد نقلا اعتباريا في الغالب على أساس المقاصة في التزامات التبادل  نقل النقو-أ

التجاري بين الأقاليم المنقول منه والآخر المنقول إليه، وذلك  خفضا لتكلفة النقل من جهة وتجنبا 
وفاء لمخاطر  السرقة والضياع التي يحرص التجار بكل الوسائل على تجنبها تحريا للدقة في ال

 ي أبرزه الفقهاء في تحليلاتهمبالتزاماتهم وحفظا لأموالهم ، وقد آان هذا هو الهدف الأساسي  الذ
 .للتعامل بالسفتجة

وقد . لكذـ الأوراق التجارية أدوات للوفاء بالالتزامات وتسوية التعاملات، وهي تشبه النقود في ب
 في ذلك بظهور أدوات ا ولكن قلت  أهميتهاعتبر القانون هذا الهدف أهم وظيفة للأوراق التجارية،

فما تزال : ومع ذلك. أخري للوفاء ، آالشيكات المصرفية، والحوالات البريدية، والنقل المصرفي
ولا يخفى تعلق . الكمبيالة تستخدم على نطاق واسع آأداة للوفاء بالالتزامات في المعاملات الدولية

 .  هذا الهدف  بسابقه
ولا يؤدي . رية أدوات للائتمان، حيث تتضمن في الغالب أجلا للوفاء بقيمتها الأدوات التجاجـ ـ

الشيك هذه الوظيفة الائتمانية على وجه العموم؛ لأنه مستحق الوفاء عند الاطلاع، وهو لذلك أداة 
 .وفاء لا أداة ائتمان، بخلاف الكمبيالة والسند الإذني، فإنهما أدوات وفاء وائتمان في الوقت نفسه

 

 مبحث الثالثال
 

 الأسس الفقهية للتعامل بالأوراق التجارية
 : يجري التعامل بالأوراق التجارية بوجه الإجمال على الأسس الفقهية التالية

" القيمة وصلت" وتفيد عبارة. إقرار المحرر للورقة التجارية بكونه مدينا للمستفيد بقيمتها) 1(
 .  هذا الإقرار وإثباتهالمكتوبة في الكمبيالة والسند الإذني  تأآيد

قبول المحرر الحوالة على نفسه بدين يساوي قيمة دينه للمستفيد في الأحوال التي توجب هذه ) 2(
 فيه لحامله بتضمن الموافقة على ةفالنص في السند الإذني على التعهد بدفع القيمة المحدد. الحوالة

 .تظهير المستفيد الأول بالسند ونقله للغير
 ا، فأمر البنك بدفع قيمة الشيك إنمةدين إلى طرف آخر، آما في الشيك والكمبيالحوالة ال) 3(

ولايصح اعتبار هذا . يتضمن إقرار بالدين ونقلا لهذا الدين إلى المحال عليه لدفعه والوفاء بقيمته
 .الأمر من قبيل الوآالة

اء لضياع المنقود أو نقل الدين من بلد لآخر لقاء أجرة معلومة تجنبا لأخطار الطريق واتق) 4(
 .وهذا هو المقصد الأول في التعامل بالسفاتج. سرقتها
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فقد تقترن الكمبيالة أو لسفتجة بالاتفاق على الوفاء بعملة . صرف ما في الذمة من ديون ) 5(
أخرى غير العملة التي نشأ بها الدين، فلو أرسل شخص يقيم في لندن حوالة بخمسين ألف تاآا 

 السائدة هناك في مرحلة لاحقة لكان هذا من قبيل ةيش ، طالبا تغيير ذلك إلى العمللقريبه في بنغلاد
  . 2828صرف ما في الذمة

ويجب النظر إلى الأوراق التجارية من الوجهة الفقهية في ضوء هذه الأسس، وذلك في الأمور 
 : ةالتالي

 

 الحوالة: أولا
هي نقل الدين " أو  . 2929" ذمة إلى أخرىنقل الدين من:"  وهي عند فقهاء الأحناف : مفهومها-أ

وهو مذهب أبي يوسف ،خلافا لمحمد بن . 3030"والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه
وذآر ابن عرفة . 3131الحسن، الذي لا يرى الحوالة إلا نقلا للمطالبة ،ويبقى الدين في ذمة المحيل

عقد " بأنها:وعرفها بعض الشافعية . 3232" أخرىطرح الدين عن ذمة بمثله في"أنها : في تعريفها 
 . 3333"يقتضي انتقال دين من ذمة إلى ذمة

 

نقل " بأنها : ولعل أحسن وأوضح تعريف لها، هو ما قاله السيد السابق في آتابه المشهور فقه السنة
حيل فالم. الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه، وتقتضي وجود محيل ، ومحال، ومحال عليه

 .3434هو المدين، والمحال هو الدائن ، والمحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين
 

وقد شرعت الحوالة بقوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ  في  حديث من جوامع :  مشروعية الحوالة
مطل الغني ظلم ، فإذا :"الكلام؛ فعن أبي هريرة ـ رض ـ عن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ  أنه قال

 .  3535"ع أحدآم على ملئ فليتبعاتب
 

أما . وترجع صياغة نظام الحوالة إلى الشريعة الإسلامية، وانتقل لفظها إلى اللغات الأوربية 
حياء، بناء على سيادة الاعتقاد القانون الروماني فلم يعرف فكرة انتقال الحقوق والالتزامات بين الأ

ى  المدين إلى درجة الحق في استرقاقه إذا عجز ن الدين رابطة شخصية تسمح للدائن بالتسلط علبأ
وتفيد الحوالة التيسير في استيفاء الدين بتوجيه الدائن أن يتبع المحال عليه .  3636عن الوفاء بدينه

يمة المالية للدين، ولذا ويتفق شرع هذا النظام مع الاتجاه الشرعي إلى الترآيز على الق. مليئانإذا آا
لم تجعل الشريعة للدائن سلطة على جسد المدين، وإنما نقلت ذلك إلى أمواله، وفي ذلك يقول النبي 

ويتفق ذلك مع المبدأ القرآني . 3737"خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك"ـ صلى االله عليه وسلم ـ
وإن آان ذو عسرة فنظرة إلى :"لىالقاضي بوجوب إنظار المدين إن آان معسرا،وذلك بقوله تعا

 . 3838"ميسرة
 

ولا يخفى أن وجود نظام الحوالة في الفقه الإسلامي قد أمده بالقوة اللازمة لمواجهة أعباء التبادل 
التجاري واستيعاب احتياجاته المتنوعة واستحداث وسائل للوفاء والائتمان  تقابل ما يطلق عليه 

 . لحديثةالأوراق التجارية في الاصطلاحات ا
 

. اختلف الفقهاء في الأساس الفقهي الذي تقوم عليه الحوالة: التكييف الفقهي للحوالة وأثرها: ب 
 :  آراءهم في تكييفها في عشرة آراء، أهمها3939وقد أجمل السيوطي

 .  أنها بيع دين بدين أجازته الشريعة للحاجة على سبيل الرخصة -1
 .   أنها بيع عين بدين- -2
 . ، بل استيفاء وقرضأنها ليست بيعا -3
 .  أنها ضمان بإبراء- 4

 

بكل تأآيد أن حوالة والسفتجة :" أما أثرها على التعاملات التجارية فيوضحه قول يوسف شاخت
المعروفتين في الفقه الإسلامي فد استعملتا آأوراق تجارية في القرون الوسطى، مما فتح باب النشاط 

أن الكمبيالة المعروفة : ويضيف إلى ذلك" .  والصيارفة اليهودالمصرفي الحقيقي أمام التجار المسلمين
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 . 4040حاليا في الغرب إنما ترجع إلى الحوالة والسفتجة المعروفتين في الشريعة الإسلامية
 

التظهير التأميني للورقة التجارية :  الفرنسية والتي تعني  Avalبأن آلمة: ويستدل على ذلك
وعلى . 4141"صك" مأخوذة من الكلمة العربية " شيك" أن آلمة ، آما"حوالة"مأخوذة من الكلمة 

فإن الحوالة أساس المعاملات المصرفية التجارية والمدنية في الجوانب : المستوى الواقعي العملي
 : التالية

 . الحوالات المصرفية والبريدية -1
 . السفاتج والكمبيالات-2
 .كات الأخرى الشيكات السياحية، وبعض أنواع التعامل بالشي-3
 . التظهير للأوراق التجارية-4
 .تظهير أوراق البضائع -5

 

والة الدين هي أساس ي يشمل حوالة الحق وحوالة بمفهومها الفقهي الواسع الذوالحاصل أن الح
 .لأوراق التجارية، على النحو الذي نوضحه في الصفحات الآتيةالتعامل في ا

 

 السفاتج: ثانيا
، هو سقوط خطر الطريق، إلا إذا لم سفتجة؛ لأنها قرض جر نفعاراهة الذهب الحنفية إلى القول بك

ويحمل السرخسي التعامل . 4242يشترط المقترض الوفاء ببلد آخر، فيقترض مطلقا، ثم تكتب السفتجة
وهو مذهب الشافعية . 4343بالسفاتج المنسوب إلى آبار الصحابة على أن الوفاء لم يكن مشروطا

 منع التعامل بالسفتجة فيما له حمل و:ومذهب المالكية. 4444ع المقرض بقرضهوالظاهرية حتى لا ينتف
وقد حكى ابن المنذر إطلاق . 4545"،طمؤنة إذا آان النقل مشروطا، بخلاف ما إذا آان ذلك غير مشرو

جواز التعامل بالسفاتج عن على وابن عباس والحسن بن على وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن 
ة مع واستدل ابن المنذر على تصحيح التعامل بالسفتج. وأيوب السختياني والثوري وإسحاقبن الأسود 

ولأن هذا ليس بمنصوص على . مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما" اشتراط النقل أو بدونه
 . 4646"ولا في معنى المنصوص ، فوجب إبقاؤه على الإباحة,تحريمه 

 

 :بين السفتجةالفقهية والقانونية
 

 Bill of إذا آان التحويل داخل القطر الواحد و  Draftقابل السفتجة في القانون الإنجليزي آلا من ي
exchange  إذا اختلف بلد الوفاء عن بلد تحرير الصك وإصداره  . 

 

اشتراط : جنسين من النقود على ضوء قاعدةم التعامل بالسفتجة الجارية بين ويجب النظر إلى حك
قد الصرف التي اقتضاها قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ في مبادلة الأموال التقابض في مجلس ع

 .   4747"إذا اختلف هذه الأصناف، فبيعوا آيف شئتم  إذا آان يدا بيد:"الربوية
 

 من حسابه لدى  وفي  التحويل المصرفي الحديث يبدي الطالب رغبته في نقل ألف تاآا ـ مثلا ـ 
 في القاهرة في هن هذا المصرف، أو يقدمها نقدا إلى أحد أصدقائمصرف في داآا  أو يستدينها م

 صورة جنيهات مصرية، فما حكم هذه المصارفة التي لا تقابض فيها في مجلس العقد؟
 

 :  ، بيانها فيما يلي4848في الموسوعة الكويتية عدة تخريجات لهذا التعامل
فة بين جنس النقود التي يقدمها العميل جواز هذه المعاملة باشتراط إجراء المصار: التخريج الأول
لتقابض في مجلس العقد وإجراء التحويل للبلد الآخر لآخر المراد التوفية به لتحقيق اوبين الجنس ا

أن يظهر الاتفاق على : ومقتضاه. وينفك التعامل في المصارفة بهذا عن التعامل بالسفتجة. بعد ذلك
 . لطالب التحويلكحويل والإيصال الذي يحرره البنالمصارفة السابقة على السفتجة في صك الت

 

اعتبار تسليم المصرف صك التحويل لطالبه نوعا من القبض لبدل  الصرف، بحكم  : التخريج الثاني
.  أعراف الناس على إلحاق هذه الصكوك بالنقود الورقية في التداول والحماية القانونيةراستقرا
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 الوسيط شيكا بقيمة ما قبض من طالب التحويل يعتبر بأن تسليم المصرف" وبهذا يمكن القول
 ". بمثابة دفع بدل الصرف في المجلس، أي أن قبض ورقة الشيك آقبض مضمونه

 

توجيه المعاملة على وآالة البنك عن العميل في صرف ما تسلمه من طالب : التخريج الثالث
 . التحويل ونقله إلى المستفيد بالتحويل في بلد الوفاء

 

أما التخريج الثاني، فلا يخلو من تكلف في إلحاق الصكوك . أن التخريج الأول أولى بالقبولوأجد 
وفي النفس أشياء من التخريج الثالث ، على الرغم من أنه لا مطعن من الناحية الشكلية . بالنقود

ض ويرجع هذا الذي أجده إلى أن الشارع اشترط التقاب. على جواز الوآالة في إجراء عقد الصرف
في المصارفة لسد ذريعة الربا، وإن التحايل على هذا الشرط بافتراض الوآالة يؤدي إلى فتح باب 
التعامل بالربا، حيث لا يعجز الراغب في الافتراض بفائدة عن الاتفاق على أخذ ما يشاء بعملة 
 معينة، ويوفى ما أخذ بعملة أخرى، بسعر صرف يتفق عليه لصالح الدائن زائدا على السعر

وإذا أراد . لد الوفاءويشترط لذلك إجراء الصرف أولا ثم إرسال قيمته إلى ب. الواقعي لضمان فائدته
فتجة استدانة فيمتها من المصرف، فإن الواجب هو الاتفاق على القرض أولا، وعلى الطالب الس

ط التقابض صرفه بعملة بلد الوفاء بالسفتجة، ثم تحرر السفتجة وترسل قيمتها بعد ذلك تحقيقا لشر
 .بين بدلي الصرف

 

 الحوالة المصرفية: ثالثا
. و استقبالها من الخارجمن الخدمات التي تقوم بها المصارف القيام بتحويل النقود إلى الخارج أ

هي  الحوالة الصادرة. الذي يعرف في العمل المصرفي باسم الحوالة الصادرة والواردةوهذا هو
ها ، بتوجيه أمره إلى أحد فروعه أو مراسله بصرف قيمة التي يطلب أحد عملاء المصرف إصدار

وقد .  هي التي يستقبلها البنك لصالح أحد عملائه والحوالة الواردة.هذه الحوالة إلى شخص معين
 الصرف بالتحويل، آما هو الحال في السفاتج، إذا اختلفت العملة في بلد إصدار الحوالة وبلد نيقتر

 : التعامل بالحوالة المصرفية الأطراف التاليةوتجتمع في . الوفاء بقيمتها
 .الطرف المستفيد أو المحال)  4(المصرف المحال عليه ) 3(المصرف الآمر ) 2(طالب التحويل )  1(

 

. وهذا التعامل أشبه بالسفتجة التي سبق ذآر أحكامها،والتي تستند إلى حوالة بمفهومها الفقهي
 من التعامل بين فروعها المختلفة، وتأخذ أجرة على عملها وتقوم مصلحة البريد بإجراء هذا النوع

وتجري أحكام الحوالة الفقهية على الحوالات المصرفية والبريدية آما لا . في نقل النقود وتحويلها
 . 4949ىيخف

 

 ) -Chequeالشيك( الصك : رابعا
قوانين الجنائية على وقد أحاطت القوانين التجارية التعامل بالصكوك بالحماية اللازمة، وعاقبت ال

تزويره أو التلاعب فيه أو تحريره  دون رصيد للوفاء بقيمة للتشجيع على هذا التعامل ومنعا 
للمستفيد وسحبه على أحد المصارف ) الشيك( وإذا اقتضى العرف بأن تحرير الصك . للتظالم 

، فإن هذا يستلزم وجود حساب دائن للمحرر في هذا المصرف في تاريخ الوفاء بقيمة الصك
التعامل نوع من الحوالة المقيدة بما لدى المحال عليه من وديعة أو دين، ولا خلاف على جواز هذا 

إذا آان : "  من مجلة الأحكام العدلية النص على أنه1152وقد جاء في المادة . النوع من الحوالة
بع :  على أدائه، أما لو قال ه وأمره بأداء دينه منه يجبر في ذمة المأمور أو نقد مودع عندللآمر دين

مالي الفلاني أو ديني ، فلا يجبر إن آان المأمور وآيلا متبرعا، وإن آان وآيلا بالأجرة يجبر على 
وتجري المقاصة بين الحساب الدائن للعميل وبين قيمة الصك الذي ". بيع المال وأداء دين الآمر

 .50 50للقواعد الفقهية للمقاصةيسحبه عل هذا الحساب لنفسه أو لأي مستفيد آخر طبقا 
 

وتلحق الصكوك السياحية التي تصدرها المصارف العالمية بالصكوك المصرفيه في الأساس 
الفقهي، فإن حاملها الذي وفى بقيمتها يعد دائنا للجهة التي تصدرها، فإذا ظهرها لغيرها آان هذا 
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أما المصارف التي تنوب عن . قيمتهاالتظهيرحوالة للغير على هذه الجهة حوالة مقيدة بما أداه من 
هذه الجهة المصدرة لهذه الصكوك فهي وآيلة عنها في تحصيل قيمتها ودفع الصكوك للراغب فيها 
وإجراء الضمانات اللازمة لتيسير التعامل فيها نظير عمولة تستحقها مقابل هذا العمل ا لذي يراه 

 .رهالناس نافعا لهم  ويتمولونه ولم يهدر الشارع اعتبا
 

  (L.C)فتح الاعتماد المستندي: خامسا
الاعتماد المستندي عبارة عن تعهد آتابي يحرره مصرف بناء على طلب من أحد عملائه، يتضمن 
التزام هذا المصرف بدفع أو قبول آمبيالات مسحوبة عليه عند تقديم مستندات شحن البضاعة 

 . بالشروط المتفق عليها
لأسس الفقهية للاعتمادات المستندية، وأجملت ذلك في أي من وقد بينت الموسوعة الكويتية ا

 : الأسس الثلاثة التالية
 

تخريج هذه المعاملة على أنها توآيل مقيدة في أداء دين العميل شريطة تسلم : الأساس الأول
 . مستندات البضاعة قبل الأداء

 

ى المصرف من قيمة الاعتماد، اعتبار هذا التعامل حوالة فيما لم يدفعه الآمر إل: الأساس الثاني
ووآالة بالأداء فيما دفعه من هذه القيمة مقدما، بحيث يكون العميل أو الآمر محيلا للبائع بثمن 

 . الشراء على المصرف الوسيط
 

 أو عقد قائما بذاته لا يتدرج في العقود الفقهية ةاعتبار هذا التعامل معاملة مستحدث: الأساس الثالث
وقد استقر الرأي على جواز استحداث معاملات وعقود . ة ووآالة أو آفالةالمعروفة من حوال

تتلاءم مع الاحتياجات المتنوعة المتجددة للنا س والمجتمعات إذا  لم يعارض ذلك نصا شرعيا، 
 ".العبادات إذن والمعاملات مطلق" وذلك بناء على الأصل القاضي بأن

 

المعاملة حوالة مع وآالة في بعض جوانبها ، أولى ويبدو لي أن التخريج الثاني ، وهو اعتبار 
بالقبول من  الوجهة الفنية  وأقرب إلى تحقيق المصالح المنوطة بالاعتمادات من الوجهة الواقعية، 
وليس في اقتران الوآالة بالحوالة أي تكلف، إذ يضمن آل منهما بعض عناصر الآخر ويشترآان 

ى النيابة عن الغير في الوفاء بالتزامه أو في استيفاء في آثير من المعاني التي تدور حول معن
 . حقوقه

 

 الخاتمة
 :ولعل أبرز النتائج التي أثبتها هذا البحث ويجدر الالتفات إليها في خاتمة ، هي

 من ولكثير التجارية الأوراق لتداول الفقهي الأساس قدم الذي هو الحوالة مفهوم نإ -1
 الحديثة للمجتمعات المتنوعة الاحتياجات بيةتل على الحديثة  المصرفية المعاملات
  .المعاملات هذهل التداول هذا أحكام ولضبط

إفادة القوانين الغربية في تطويرها من الصياغات الفقهية في الأحكام المدنية والتجارية  -2
يكشف عن تأثير الفقه في هذه القوانين انتقال عدد من المصطلحات العربية . على السواء
 .تجارية إلى القوانين التجارية الغربية، وذلك آالصك والحوالة وغيرهماالفقهية ال

تعبير الصياغات الفقهية عن مفاهيم تشريعية وقانونية تجارية على قدر آبير من الدقة،  -3
: من ذلك .  حذق الفقهاء المسلمين في  التصور وبراعتهم الفنية في التحديدسمما يعك

وق والمقاصة والمسئولية مما لم يعرفه التطور مفهوم الذمة وحوالة الديون والحق
 . القانوني قبل بزوغ فجر الفقه الإسلامي 

يوضح منهج تخريج المعاملات الحديثة في الأوراق التجارية من الوجهة الفقهية هذه  -4
 . الحيوية التي تنعم بها نظرية العقود في الفقه الإسلامي
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 على خطأ الزعم هية ، فيما يبدو ليلفقدل تناول هذه المعاملات الحديثة من الوجهة ا -5
بوجوب التفكير في آثير من هذه المعاملات باعتبارها جديدة، لا يتوصل إلى الحكم فيها 
إلا باجتهاد جديد، بحكم أنها لم تعرض للفقهاء السابقين ولم يتناولوها في أبحاثهم 

هذه المعاملات أن تحديد المعاني والأوصاف المؤثرة في أآثر : واجتهاداتهم، والحق
اء المسلمون في الماضي ودونوه من يكشف عن علاقة قوية بينها وبين ما أفتى فيه الفقه

الأوراق التجارية في الماضي، وازدهر معه التفكير الفقهي لقد أزدهر التعامل في . أحكام
بهذا التعامل لضبطه، وهو الذي يسر ربط المعاملات الحديثة في هذه الأوراق بهذا 

 .ر الفقهيالتفكي
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